
 

1 
 

  مقدمة:

 مما لا شك فیه أن الثروة المعلوماتیة ونتیجة للتقنیات العالیة التي تقوم علیها والتي

تتمثل في استخدام الحواسیب والشبكات المعلوماتیة التي تربط بینها قد تركت آثارا ایجابیة 

حضاریة نوعیة في حیاة الأفراد والدول حیث تعتمد القطاعات المختلفة في وشكلت قفزة 

الوقت الحالي في أداء عملها بشكل أساسي على استخدام الأنظمة المعلوماتیة نظرا لما 

تتمیز به من عنصري السرعة والدقة في تجمیع المعلومات وتخزینها ومعالجتها ومن ثم نقلها 

ت والشركات والمؤسسات المختلفة داخل الدولة الواحدة أو بین وتبادلها بین الأفراد والجها

عدة دول، كما أصبحت هذه الأنظمة مستودعا لأسرار الأشخاص المتعلقة بحیاتهم 

الشخصیة أو بطبیعة أعمالهم المالیة والاقتصادیة وأمست مستودعا لأسرار الدول الحربیة 

  همیة والسریة.والصناعیة والاقتصادیة التي تعتبر على قدر من الأ

بالإضافة إلى أنها تقدم للدول وأجهزتها الأمنیة الكثیرة من التسهیلات والإمكانیات 

 التي تسهم في رفع كفاءتها وتطویر قدرتها على التصدي للجریمة.

غیر أن هذا الجانب المشرق لعصر المعلوماتیة لا ینفي الانعكاسات السلبیة التي 

خدام الأنظمة المعلوماتیة واستغلالها على نحو غیر مشروع أفرزتها والمتمثلة في إساءة است

وبصورة تضر بمصالح الأفراد والجماعات وبالتالي بمصلحة المجتمع كله، حیث أدى هذا 

التطور الهائل إلى ظهور أنماط مستحدثة من الجرائم اصطلح على تسمیتها بالجرائم 

الجنائیة في معظم دول  لتشریعیةالمعلوماتیة وعلیه كان من المنطقي أن تتجه السیاسة ا

العالم إلى إصدار بعض التشریعات التي تحد من هذه الظاهرة الاجرامیة ولكن حسب الشراح 

خیرة بنص معظم التشریعات ومن بینها التشریع الجزائري كانت عامة ولم تتعرض لهذه الا
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المستحدثة على نصوص القانون الجنائي  مازالت تعتمد في مواجهة هذه الجرائمخاص و 

التقلیدي التي وضعت في ظل تفكیر یقتصر إدراكه على الثروة المادیة الملموسة وهذا ما 

  جعلها غیر كافیة لمواجهة هذه الظاهرة المستجدة.

ومن بین هذه الجرائم نجد جریمة سرقة المال المعلوماتي هذه الأخیرة التي تضعنا   

ت قانونیة عدیدة إذا ما أردنا تطبیق النص التقلیدي لجریمة السرقة أمام صعوبات وإشكالا

علیها وذلك نظرا لما یتمتع به المال المعلوماتي من طبیعة خاصة تختلف عن المال في 

مفهومه التقلیدي، كما أن جریمة السرقة یشترط لقیامها أن یكون محل الاعتداء مال مادي 

لوماتیة فهي جریمة لها ذاتیة خاصة سواء من حیث منقول مملوك للغیر أما السرقة المع

الإجرامي والذي یعد  الفعلطبیعة المال محل الاعتداء أو من ناحیة الصورة التي یتخذها 

  بمثابة الركن المادي في هذه الجریمة فالمال هنا له شقین:

مشكلة ولا یختلف مفهومه عن المفهوم  یثیر أدنىالأول: هو الشق المادي والذي لا 

  التقلیدي للمال وبالتالي ینطبق علیه النص التقلیدي الخاص بهذه الجریمة.

مفهوم آخر غیر  إلىالثاني: هو الشق المعنوي وهنا یخرج المال من إطار مفهومه التقلیدي 

  ملموس من برامج ونظم وكیانات غیر مادیة.

  أهمیة الموضوع:

تكمن أهمیة الموضوع في كونه من الموضوعات الحدیثة التي فرضت نفسها في 

مجال البحث العلمي والتشریعي على حد سواء والتي ینبغي على المشرع مواجهتها بتشریعات 

حاسمة لمكافحتها وعقاب مرتكبیها وذلك من اجل تحقیق توازن بین مصلحة المجتمع في 

مخاطر هذه  من الفرد في حمایة المجتمع وصون أمواله الاستفادة من التكنولوجیا ومصلحة 

 أداة جرمیة للاعتداء على حقوق الأفراد. إلىالتقنیة الحدیثة التي تحولت 
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  كما تمكن أهمیة الموضوع في خطورته التي تتمثل في:

ن مجالات وقوعها كثیرة ومخاطرها عدیدة أأن الجرائم المعلوماتیة تزادا یوما بعد یوم و  -

في المعاملات الاقتصادیة والمالیة والاعتماد علیها في تسییر  الطبیعة استخدامهنظرا 

 شؤون الحیاة الیومیة بالنسبة للأفراد والشؤون العامة بالنسبة للحكومات.

أن جریمة السرقة المعلوماتیة تمس كثیرا من مصالح المجتمع وعلى وجه الخصوص  -

 ان.بواسطة بطاقات الائتم خلال السحبالبنوك من 

أن لها خطورة كبیرة تتمثل في أنها تقع على برامج ومعلومات لها قیمة اقتصادیة  -

والجهد خاصة في ظل غیاب النص التشریعي  الأموالفي  باهضهتسبب خسائر 

 الذي یواكب عجلة التطور.

  أسباب اختیار الموضوع:

  وعةإن اختیار جریمة سرقة المال المعلوماتي كموضوع للبحث كان بناء على مجم

  من الأسباب والدوافع نذكر منها:

حداثة هذه الجریمة وما تتمتع به من صبغة علمیة بحتة غریبة على رجال القانون  -1

معلوماتي یضع حلولا مناسبة للجرائم الناشئة على  جزائيخاصة في ظل غیاب تشریع 

 استخدام الانترنت وعلى رأسها جریمة السرقة.

 التعلق بالشبكة العنكبوتیة. -2

 الرغبة في دراسة هذا الموضوع وحب الاطلاع علیه والتوسع فیه. -3

 تزوید طلبة الحقوق بمعلومات كافیة حول هذا الموضوع فیه. -4

 محاولة إثراء المكتبة الجزائریة بدراسة متخصصة حول جریمة سرقة المال المعلوماتي. -5
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  :الهدف من البحث

لى تعریف الجریمة المعلوماتیة وبیان خصائصها الدراسة إنسعى من خلال هذه  

ى ارتكاب هذا والدوافع التي تؤدي به إل الأسبابوتحلیل شخصیة المجرم المعلوماتي ومعرفة 

بیان قصور المنظومة الجزائیة التقلیدیة عن  إلىهدف كذلك نالنوع من الإجرام،، كما 

   .جيالتطور التكنولو  فرزهاالتصدي للجرائم المستحدثة التي أ

  :اشكالیة الموضوع- 

نص یجرم فعل السرقة المنصب على المال  أيانطلاقا من خلو التشریع الجنائي من 

  الشرعیة. مبدأقید  وأمامالمعلوماتي 

المقصود بالمال المعلوماتي وهل یمكن تطبیق النص الجنائي المتعلق بجریمة  وما ه -

  ؟السرقة علیه

  طرح مجموعة من التساؤلات:ولتوضیح هذه الإشكالیة یستدعي البحث 

 هي خصائصها ودوافع ارتكابها؟ ماذا نعني بالجریمة المعلوماتیة وما -

 ؟وطوائفه سماتهماهي اهم و  من هو المجرم المعلوماتي-

  منهج البحث: - 

عن  الإجابةأو  الوصولإن المنهج هو الطریق الذي یسلكه كل باحث من اجل 

مختلف الأسئلة والاستفسارات التي یثیرها موضوع البحث ونتیجة لذلك فإن المنهج الذي 

مع  یتناسبسنعتمد علیه في دراسة هذا الموضوع هو المنهج التحلیلي الاستنباطي الذي 

طبیعة الموضوع كونه فكرة مجردة وذلك بتحلیل النصوص القانونیة والآراء والشروحات 

  واستنباط منها ما یمكن استنباطه. المستحدثةت هذه الجریمة الفقهیة التي تناول

  خطة البحث: 

وتحقیق أهدافه اقتضت  أهمیته ابرازللإجابة عن إشكالیة البحث والوصول إلى 

الضرورة تقسیم موضوع البحث إلى فصلین، تضمن كل واحد منهما مبحثین وكل مبحث 

هذا الفصل  الجریمة المعلوماتیة، وقد ضمن تناول مطلبین، وقد كان الفصل الأول تحت عنوا
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الثاني فقد احتوى على صور  أماعلى مفهومه الجریمة المعلوماتیة  لالأو مبحثین، احتوى 

  الجریمة في التشریع الجزائري والجزاءات المقررة لكل صورة.

التطبیق القانوني لجریمة سرقة المال عنوان  وبالنسبة للفصل الثاني: فقد كان تحت

على الطبیعة القانونیة للمال المعلوماتي  لالأو ماتي واحتوى بدوره على مبحثین، تحدث المعلو 

  الثاني فقد بین أركان جریمة السرقة المعلوماتیة. أمامحل جریمة السرقة، 

  النتائج والتوصیات. أهموأخیرا تنتهي هذه الدراسة بخاتمة تتضمن 

  صعوبات البحث:

  في:دفتنا مجموعة من الصعوبات تتمثل البحث صا إنجازخلال 

یغطي  أنندرة الاجتهاد القضائي في مسائل سرقة المال المعلوماتي الذي بإمكانه  -

 النقص التشریعي في هذا المجال.

لثاني الذي كان عبارة عن آراء وتزداد صعوبة هذا البحث من خلال الفصل ا -

تصورا عن السیاسة جاذبات فقهیة یصعب من خلالها الترجیع بها قد یرسم وت

 التشریعیة الجنائیة للمشرع الجزائري تجاه هاته الجریمة.

الدراسة النظریة واختیار المواضیع وانجازها خصوصا وانه  إكمالضیق الوقت بین  -

 أغلب المكاتب الجامعیة. وإغلاقواكب انتهاء الموسم الدراسة 

 .وغیر كافیة أنها تبقى قلیلة إلابالرغم مما كتب في الموضوع من بحوث ودراسات  -

  ة:السابقالدراسات 

هذا  أنعلى الرغم من الدراسات والأبحاث الموجودة حول الجرائم المعلوماتیة إلا 

علمیة بحتة غریبة على رجال القانون مازال  صبغةالمجال الخصب نظرا لما یتمتع به من 

  قانون ونجد من بین الدراسات:من قبل الباحثین دارسي ال متأنیةحتاج إلى دراسات معمقة و ت

أمــال قـارة حـول الجریمــة المعلوماتیـة وهــي عبـارة عــن رسـالة قــدمت لنیـل شــهادة  :دراسـة/ 01

 2002 -2001الماجســـــتیر فـــــي القـــــانون الجنـــــائي بجامعـــــة الجزائـــــر (بـــــن عكنـــــون) ســــــنة 

  والإشكالیة التي تم طرحها خلال هذه الدراسة هي:
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القانونیة الكلاسیكیة على مجال المعلوماتیة مدى ملاءمة تطبیق المفاهیم  ما - 

ه على الثروة المادیة، كوضعت في ظل تفكیر یقتصر إدرا خاصة وان نصوص التجریم قد

  ؟مما یتعذر معه تطبیقها لحمایة القیم غیر المادیة المتولدة من المعلوماتیة وما البدیل

نصوص الملكیة الفكریة؟ أم هل نحن  هل البحث عن الحمایة الجنائیة التي توفرها - 

  بحاجة إلى قانون جنائي لمعلوماتیة مستقل عن القانون الجنائي التقلیدي؟

النصوص المتعلقة بجرائم الأموال التقلیدیة وتعدیلها بیق وقد توصلت إلى أن فكرة تط

في تغطیة بعض الحالات فقط لأن نجحت نسبیا بحیث تتلاءم وطبیعة المال المعلوماتي 

المبادئ المستقرة التي تقوم علیها تلك الجرائم، كما  تشویهلأخذ بها على إطلاقها یؤدي إلى ا

أنها لا تحقق الحمایة الكافیة للمال المعلوماتي نظرا للطبیعة المتطورة لهذا المال والتي 

  تختلف عن المال التقلیدي.

  وهــــــي مــــــذكرة لنیــــــل  -الســـــرقة فــــــي الإعــــــلام الآلـــــي  بعنــــــوان بوغلــــــوطنبیــــــل  :/ دراســـــة02

والإشـكال المطـروح خـلال هـذه الدراســة  2006-2005شـهادة المدرسـة العلیـا للقضـاء، دفعـة 

المعلومــات موضــوعا لجریمــة الســرقة؟ وهــل یســتطیع القاضــي الجزائــي مــن تصــلح  هــل هــو :

  تحقیق الحمایة الجزائیة للمال المعلوماتي. الاموالم ئخلال النصوص التقلیدیة لجرا

ــــى    ــــى اختلافهــــا أوانتهــــى إل ــــي تفســــیر النصــــوص التقلیدیــــة عل نــــه لا یمكــــن التوســــع ف

بجریمــة الســرقة التــي لــم یــرد بشــأنها نصــوص تجــرم وقــوع هــذه  الأمــرخصوصــا إذا مــا تعلــق 

ـــة  ـــزم تـــوفیر هـــذه الحمای ـــي وعلیـــه یل ـــرامج وبیانـــات الحاســـب الآل عـــن طریـــق الأفعـــال علـــى ب

  نصوص تشریعیة خاصة.

بعنوان : الحمایة الجنائیة للبطاقات الممغنطة من التزویر الحنیص  عبد الجبار :/ دراسة03

 أنهالیست بنفس عنوان دارستي إلا أنها ترتبط بها من حیث  بأنهاهذه الدراسة على الرغم 

زویر والتي لم یتعرض لها تعالج احد الجرائم الماسة بالأموال المعلوماتیة ألا وهي جریمة الت

  بجامعة دمشق  همقدمة لنیل شهادة الدكتورا  أطروحةالمشرع بنص خاص وهي 

وطبیعتها القانونیة الناشئة  وأنواعها. حیث استعرض فیها تعریف بطاقة الائتمان 2008سنة 
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عن استخدامها ثم تناول أحكام التزویر التقلیدي في قانون العقوبات ومدى انطباقها على 

  :بحثه إشكالیةالبطاقات الممغنطة التي تصدرها المؤسسات المصرفیة وكانت 

الحمایة الجنائیة لوسائل الدفع الالكتروني  لتوفیرهل نحن بحاجة إلى تدخل تشریعي  -

ممغنطة وإذا كان الجواب بالسلب فهل نعدها محررات ونطبق المتمثلة في بطاقات الائتمان ال

 علیها نصوص قانون العقوبات المتعلقة بالتزویر التقلیدي؟

وقد خلص البحث إلى التأكید أن نصوص قانون العقوبات المتعلقة بالتزویر لا توفر 

  عي.لسد هذا القصور التشری یتدخل المشرعالحمایة الكافیة لتلك البطاقات وینبغي أن 

  


